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 ملخص

تمثلت إشكالیة الدراسة في بیان إمكانیة  ء، حیثركزت هذه الدراسة على البحث في مدة تقدیم الشیك للوفا
وفاء البنك المسحوب علیه الشیك بالمبلغ الثابت فیه بعد انقضاء مدة تقدیمه للوفاء، والأثر المترتب على هذا 

من خلال بیان الآثار  لمدة تقدیم الشیك للوفاء، وذلكالأحكام القانونیة الناظمة  الوفاء، لذلك تناولت الدراسة
لزمني، كما تناولت اونیة المترتبة على الوفاء بالشیك خلال المدة وتلك المترتبة على الوفاء خارج إطارها القان

مصوّغات تحدید مدة تقدیم الشیك للوفاء رغم إجازة المشرع للمصرف المسحوب علیه الوفاء بالشیك بعد 
 انتهائها.

د الأحكام القانونیة الناظمة للآثار المترتبة تحدی هذه المدة كان بهدف إقرارتوصلت الدراسة إلى أن  وقد 
رغم إمكانیة الوفاء بقیمته  ،والمغایرة تماماً للآثار المترتبة على تقدیمه بعد انتهائها ،على تقدیم الشیك خلالها

 بالحالتین.

تحلیل ستعانة بالمنهج التحلیلي والمقارن لأجل الاستجابة لإشكالیات الدراسة فقد استوجب ذلك الاولتحقیق  
ستعانة بالآراء الفقهیة، ولهذا فقد تم الاالنصوص الناظمة لأحكام الشیك في التشریعین الأردني والإماراتي مع 

محورین رئیسین: تناول الأول أحكام المدة المحددة للوفاء بقیمة الشیك من حیث بیان نطاقها تقسیم الدراسة إلى 
ني فكان مضمونه البحث في آثار انتهاء مدة تقدیم الشیك للوفاء في والآثار المترتبة على الوفاء خلالها؛ أما الثا

 العلاقة بین حامل الشیك والساحب ثم العلاقة بین الحامل والمسحوب علیه.

الشیك، مقابل الوفاء، مدة الوفاء، المعارضة في الوفاء، قانون المعاملات التجاریة الإماراتي،  :الدالةالكلمات 
 .قانون التجارة الأردني
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Abstract 

This study concentrated on searching in the period of submitting the check 
for fulfillment, And also it dealt with the legal implications of the payment of 
the check during the period and those resulting from the payment outside the 
time frame. 

To reach the desired objectives of the study a comparative and analytical 
approach was used to analyze the rules governing the provisions of the check 
in Jordanian and Emirati legislation, with the help of jurisprudential opinions. 
Therefore, the study was divided into two main axes: the first one, dealt with 
the provisions of the period; while the second, was to examine the effects of 
the expiration of the period. The study concluded that the adoption of this 
period was to determine the legal provisions governing the effects of the 
submission of the check during it, which completely different from the effects 
of the submission after the expiration. 

Keywords: Check, versus fulfillment, Fulfillment period, Opposition the 
fulfillment, UAE Commercial Transactions Law, Jordanian 
Trade Law. 
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 : المقدمة

 تتسم المعاملات التجاریة بالسرعة والائتمان بسبب طبیعتها التي تعتمد على تسهیل تداول السلع
والخدمات، وفي سبیل تحقیق هذه السمات فقد أوجدت القواعد الصرفیة آلیات تساهم في رفع مستوى  
هذه الأعمال بما یؤدي إلى تطویرها من جهة؛ وبما یحقق لأطرافها مصالحهم المرجوة من جهة أخرى،  

ن الأوراق  لیات التي نظمت أحكامها اتفاقیات جنیف بشأ الآوتعتبر الأوراق التجاریة أحد أهم هذه 
التجاریة حیث هدفت إلى إیجاد قواعد قانونیة تحقق هذه الغایات على المستوى الدولي من خلال توحید  
هذه القواعد، ویعتبر الشیك من أهم الأوراق التجاریة التي تعتمد على تلك القواعد لأنه یعد أداة للوفاء 

التجار وغیر التجار، لهذا فقد اعتمدت تقوم مقام النقد، حیث یكون صالحاً للوفاء بالالتزامات بین 
أحكامه على قواعد محكمة تدعم الصفة الضروریة في التعاملات التجاریة إلا وهي السرعة في إنجازها،  
ولتحقیق ذلك فقد ارتبط الشیك بالمصارف لتعزیز الثقة بالتعامل فیه لأنه لا یعد من أدوات الائتمان  

 كغیره من الأوراق التجاریة.  

السمات التي تدعم قواعد السرعة في الشیك اعتباره قابلاً للوفاء بقیمته من قبل المسحوب  ومن أهم
علیه بمجرد إصداره من الساحب، ویعود ذلك إلى أنه أداة وفاء دون ائتمان خلافاً لباقي الأوراق  

لاقها بل قید  التجاریة، وبالتالي لا أهمیة لتاریخ استحقاقه، ولكن المشرع لم یترك هذه القواعد على إط
تقدیم الشیك للوفاء بمدة محددة، حیث یجب على حامله تقدیمه للوفاء خلالها حتى یستفید من القواعد 

 الصرفیة الضامنة لأحكامه.  

تكمن أهمیة هذه الدراسة في بیان الأحكام القانونیة الناظمة لمدة الوفاء بقیمة الشیك، من حیث  
للوفاء خلال المدة القانونیة وتلك الناظمة لها عند تقدیمه بعد   مدى اختلافها فیما إذا تم تقدیم الشیك

انتهائها، كما أن أهمیتها تتمثل في بیان الروابط القانونیة لأطراف الشیك من حیث العلاقات المتعددة 
 التي تنظم علاقة حامله بالساحب وعلاقته بالمسحوب علیه المصرف فیما یتعلق بمدة الوفاء.

التشریعیة الناظمة لمدة الوفاء بالشیك نجد أنها تختلف في تحدید وقتها،  وباستعراض النصوص  
لهذا فقد ركزت هذه الدراسة على بیان أحكام المدة في التشریع الأردني والتشریع الإماراتي لأجل المقارنة  

یه ــــــــــیك. ووجه الاختلاف یتمثل بما تنص علــــــبهدف الوصول إلى القواعد الناظمة لمدة الوفاء بالش
"الشیك المسحوب في المملكة  :بأن ١٩٦٦لسنة  ١٢رقم  من قانون التجارة الأردني ١/ ٢٤٦المادة 

  ٦١٨/١الأردنیة والواجب الوفاء فیها یجب تقدیمه للوفاء في خلال ثلاثین یوماً"، وبما تنص علیه المادة 
"الشیك المسحوب في الدولة أو  :بأن ١٩٩٣لسنة  ١٨رقم  من قانون المعاملات التجاریة الإماراتي

خارجها والمستحق الوفاء فیها یجب تقدیمه للوفاء خلال ستة أشهر". یفهم من هذین النصین وجوب 
تقدیم الشیك للوفاء خلال المدة المحددة فیهما، وبالتالي إذا لم یقدم للوفاء خلالها فانه یترتب على ذلك 
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فاحصة للتشریعین نجد أنهما یجیزان للمسحوب علیه   عدم إمكانیة تقدیم الشیك للوفاء. ولكن بنظرة 
، مما یعني أن الوفاء بقیمة  )١((المصرف) الوفاء بقیمة الشیك ولو بعد انتهاء المیعاد المحدد لتقدیمه

 الشیك جائز ولو بعد انتهاء مدة التقدیم.  

التقدیم ما دام أنه  من هنا تظهر إشكالیة الدراسة المتمثلة بمدى الفائدة المرجوة من النص على مدة 
هي المبررات التشریعیة من   یجوز الوفاء بقیمته بعد انتهائها؟، ویتفرع عن ذلك عدة تساؤلات أهمها ما

النص على هذه المدّة؟، وكذلك هل بالإمكان تصوّر وجود تباین في الآثار الصرفیة المترتبة على تقدیم 
 انتهائها؟ الشیك للوفاء خلال المدة وتقدیمه بعد 

حقیق الإجابة المثلى للتساؤلات المطروحة فقد سلكنا فیها المنهج التحلیلي لنصوص التشریعات ولت
المقارنة والآراء الفقهیة التي تناولت الموضوع لبیان الفائدة المرجوّة من النص على هذه المدة، ولغرض 

ثیرها الإشكالیة في محورین  الوصول بهذه الدراسة لأهدافها المرجوة فقد تناولنا فیها جمیع الجوانب التي ت 
رئیسین؛ تناول الأول أحكام المدة المحددة للوفاء بقیمة الشیك، أما الثاني فكان مضمونه البحث في آثار  

 انتهاء مدة تقدیم الشیك للوفاء.

 أحكام مدة الوفاء بالشیك : المبحث الأول

نونیة الناظمة للشیك من حیث بدء  تعتبر مدة تقدیم الشیك للوفاء محدداً رئیساً للقواعد والأحكام القا
سریانها وانتهائها، وكذلك ارتباطها بمكان سحب الشیك ومكان الوفاء به، كما ترتب هذه المدة آثاراً 
قانونیة هامة تتعلق بحامل الشیك في علاقته بالملتزمین بالشیك. لهذا سیتم البحث في نطاق مدة الوفاء 

 فاء خلال تلك المدة (المطلب الثاني). (المطلب الأول)؛ ثم الحدیث عن آثار الو 

 المطلب الأول: نطاق مدة الوفاء بالشیك 

یتناول هذا المطلب الأسس والقواعد القانونیة التي تقوم علیها مدة تقدیم الشیك للوفاء من حیث بدء  
 سریانها وانتهائها، ومن ثم بیان ارتباطها بمكان سحب الشیك والوفاء به.

 

 

 
)، العدد ٤٧٢دة الرسمیة في الصفحة (، والمنشور في الجری ١٩٦٦لسنة  ١٢من قانون التجارة الأردني رقم  ٢٤٩/١المادة  )١(

"للمسحوب علیه أن یوفي بقیمة الشیك ولو بعد انتهاء المیعاد  أنه: على هذه المادة تنصو  ،٣٠/٣/١٩٦٦)، تاریخ ١٩١٠(
"یجوز   :نهأعلى  ١٩٩٣لسنة  ١٨من قانون المعاملات التجاریة الإماراتي رقم  ٦٢٠/١المحدد لتقدیمه"؛ كما تنص المادة 

 . "علیه أن یوفي قیمة الشیك ولو بعد انقضاء میعاد تقدیمه للمسحوب
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 ان مدة تقدیم الشیك للوفاء الفرع الأول: بدء سری

حدد المشرع الإماراتي مدة تقدیم الشیك للوفاء بستة أشهر سواء كان الشیك مسحوباً في دولة  
الإمارات أو خارجها ما دام مستحق الوفاء فیها، وقد نص على بدء سریان هذه المدة من التاریخ المبین  

الأردني مدة تقدیم الشیك للوفاء بمكان   . ومن جانبه؛ حدد المشرع)١(على أنه تاریخ إصدار الشیك
سحبه، حیث تختلف هذه المدة فیما إذا كان مسحوباً في الأردن أو خارجها شریطة أن یكون واجب 

اشترط كذلك بدء سریان هذه المدة من التاریخ المبین على أنه   -في جمیع الحالات –الوفاء فیها، ولكنه 
د المدة في التشریع الأردني تعود في أساسها لقواعد قانون  ، والحقیقة أن تحدی)٢( تاریخ إصدار الشیك

الصرف المتعلقة بالشیك، حیث كانت تراعي إطالة المدة وفقاً للنطاق الجغرافي ومدى بعده أو قربه من  
أن هذا التحدید لا ضرورة له في الوقت الحاضر نظراً لسهولة وسرعة وسائل   ناالأردن، وباعتقاد 

لمشرع الإماراتي هذه الحالة ونص على موعد موحد بصرف النظر عن مكان  الاتصال، لذلك تدارك ا
 سحب الشیك.

وبالنظر للنصوص التشریعیة السابقة نجد أن المشرع حدد بدء سریان المدة من تاریخ إصدار 
، )٣( على القواعد العامة في المدد التي تبدأ في الیوم التالي من تحدیدها الشیك، ویعد هذا استثناءً 

، فالمقصود بالإصدار هو وضع الشیك في  )٤( یقة أن تاریخ الإصدار یختلف عن تاریخ الإنشاءوالحق
التداول، وفي هذه المرحلة لا یستطیع الساحب التراجع عن التزامه الذي یرتبه الشیك لأن إرادته اقترنت 

ي یحدد الالتزامات  خر (المستفید)، وبالتالي یكون هذا التاریخ هو التاریخ الفعلي الذ بإرادة الطرف الآ
ویرتب الآثار، أما الإنشاء فهو المرحلة التي یحرر فیها الساحب الشیك ولكنه لم یقم بتسلیمه للمستفید؛ 
أي أنه لم یضعه في مرحلة التداول، وفي هذه الحالة یستطیع الساحب التراجع عن التزامه في أیة لحظة  

 
"الشیك المسحوب في الدولة أو خارجها والمستحق   ، والتي تنص على أن:من قانون المعاملات التجاریة الإماراتي ٦١٨المادة  )١(

 ".من تاریخ إصداره الوفاء فیها یجب تقدیمه للوفاء خلال ستة أشهر
الشیك المسحوب في المملكة الأردنیة والواجب الوفاء فیها یجب   -١ن التجارة الأردني والتي تنص على: "من قانو  ٢٤٦المادة  )٢(

فإن كان مسحوباً في خارج المملكة الأردنیة وواجب الوفاء في داخلها وجب تقدیمه في   -٢تقدیمه للوفاء خلال ثلاثین یوماً 
البحر الأبیض المتوسط وفي خلال  شاطئوبا أو في بلد آخر واقع على خلال ستین یوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في أور 

 .تسعین یوماً إذا كانت جهة إصداره واقعة في غیر البلاد المتقدمة
من قانون جنیف الموحد   ٢٩ویبدأ المیعاد السالف الذكر من الیوم المبین في الشیك أنه تاریخ إصداره." وأنظر كذلك المادة  )٣(

من الملحق الثاني بهذا القانون  ١٤والتي تنص على أحكام مماثلة. مع الإشارة إلى أن المادة  ١٩٣١نة لأحكام الشیك لس
 من القانون الموحد. ٢٩سمحت للدول إطالة مدة المواعید الموجودة في نص المادة 

 .٢٢٨كریم، النظام القانوني للشیك، ص  )٣(
 ؛ وأنظر:١٧٨اق التجاریة والإفلاس، ص طه، الأور ، موقع قسطاس؛  ١٤٢٢/٢٠٢٠تمییز حقوق،  )٤(

Grranier, Cannu, R. Routier, Droit commercial, p. 148.; Cabrillac, Le chèque et le virement, 
Litec, p. 21.  
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لك في حالة تقدیم الشیك للوفاء قبل الیوم المبین على  قبل إصداره ولا یترتب علیه أیة التزامات، ویتأكد ذ 
أنه تاریخ إصداره، فإنه یكون واجب الوفاء في یوم تقدیمه ولیس في الیوم المحدد فیه على أنه تاریخ  

 .)١(إصدار

وعلى هذا الأساس یجب أن یقدم الشیك للوفاء خلال المدة التي حددها المشرع، والحقیقة أن النص  
، والوجوب یفید كقاعدة عامة ایقاع  )٢(حیث وجوب تقدیم الشیك للوفاء خلال المدةجاء صریحاً من 

الإلتزام على عاتق حامل الشیك بتقدیمه خلال هذه المدة، ولكنه إن تقاعس عن ذلك فانه یحرم من  
، فمقتضى الوجوب هنا ینصرف )٣(المكنات القانونیة التي تمكّنه من استیفاء حقه وفقاً لقواعد الصرف

 ى تحقیق الالتزامات الصرفیة دون الالتزامات التي ترتبها القواعد العامة كما سنرى لاحقاً. إل

الواردة على مدة تقدیم الشیك للوفاء، حیث تمتد هذه المدة  لاستثناءات ولا بد هنا من الإشارة إلى ا 
ستثنائیة  لاحالة افي ظروف استثنائیة خاصة حددها المشرع بالقوة القاهرة، وبالتالي إذا تحققت هذه ال

ننا نكون أمام امتداد لمدة تقدیم الشیك، حیث تمتد المدة حال تحق شروط القوة القاهرة، وتتمثل هذه  فإ
 تي:الآالشروط ب

أولاً: وجود القوة القاهرة أو الحادث القهري، والمقصود به حالة خاصة تجعل من تقدیم الشیك للوفاء 
یستطیع الحامل جرائها القیام بإجراءات التقدیم القانونیة،  ضمن المدة المحددة مستحیلاً، بحیث لا 

كحدوث ظروف طبیعیة قاهرة أو كوارث كالزلازل والحروب وخلافها مما یمنع الحامل من قدیم  
الشیك للوفاء، ولكن یشترط إلا ترتبط هذه الظروف بشخص الحامل كمرضه مثلاً، أي أنها یجب 

 .)٤( الجسمیة والعقلیةأن تكون خارجة عن إرادته وإمكانیاته 

ثانیاً: یجب على حامل الشیك إشعار الشخص الذي ظهر له الشیك بالقوة القاهرة التي تمنعه من تقدیمه  
للوفاء، وعلى من أرسل له الإشعار (المظهر) إشعار الذي ظهر له الشیك بهذه القوة المانعة إلى  

 .)٥(ي الشیك مؤرخاً وموقعاً أن یصل الإشعار إلى الساحب، وعلى الحامل إثبات الإشعار ف

 
لمدنیة من قانون التجارة الأردني، سابق؛ وأنظر كذلك: كریم، مقابل الوفاء (الرصید) في الشیك من الناحیتین ا ٢٤٥/٢المادة ) ١(

 .٦٠والجزائیة، ص
 .٣٤١المصري، أحكام الشیك مدنیاً وجنائیاً، ص ) ٢(
 ؛ وأنظر:٢٥٤عید، الأسناد التجاریة، الشیك، ص ) ٣(

Houtcieff, Droit commercial, p. 799. 
من قانون  ٤٨دة من قانون التجارة الأردني؛ أنظر كذلك الما ٢٦٦/٦من قانون المعاملات الإماراتي؛ المادة  ٦٣٥/٥المادة ) ٤(

 جنیف الموحد لأحكام الشیك، سابقة.
العكیلي، من قانون التجارة الأردني، سابقة. أنظر كذلك  ٣و ٢٦٦/٢من قانون المعاملات الإماراتي؛ المادة  ٦٣٥/٢المادة ) ٥(

  .٢٤٨ص انقضاء الإلتزام الثابت في الشیك، 



 م. ٢٠٢١ )٢) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
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ثالثاً: بمجرد زوال القوة القاهرة؛ على الحامل تقدیم الشیك للوفاء، وإذا لم یوف المسحوب علیه فعلى  
الحامل عمل احتجاج أو ما یقوم مقامه لغایات الرجوع الصرفي على الملتزمین، ولكن إذا استمرت 

خ إشعار الحامل لمظهره بوقوع القوة القاهرة،  هذه القوة أكثر من خمسة عشر یوماً محسوبة من تاری 
فیجوز للحامل في هذه الحالة الرجوع على الملتزمین بالشیك رجوعاً صرفیاً دون الحاجة لتحریر  

 .  )١( احتجاج أو ما یقوم مقامه ولو وقع التاریخ قبل انقضاء مدة التقدیم

 الفرع الثاني: ارتباط مدة الوفاء بمكان تقدیم الشیك للوفاء

تسري مدة تقدیم الشیك للوفاء من تاریخ إصداره، ولا عبرة لمكان الإصدار، فقد یكون داخل الدولة 
، بمعنى حتى تسري المدة یجب أن  )٢(أو خارجها ولكن أهمیة المدة تكمن في مكان الوفاء بقیمة الشیك

ریع الأردني حیث  یكون الشیك واجب الوفاء داخل دولة الإمارات العربیة المتحدة، وهو كذلك في التش
 تسري المدة إذا كان الشیك واجب الوفاء في الأردن.

ولا خلاف بالنسبة لمكان الإصدار في التشریع الإماراتي، فهو لم یحدد الأقالیم الجغرافیة التي  
یسحب فیها الشیك كما فعل المشرع الأردني، ولكن تبرز هنا إشكالیة اختلاف التقویم في بلد الإصدار 

الوفاء، لذلك عالج المشرع الإماراتي هذه المسألة حینما أرجع تاریخ إصداره إلى الیوم  عنه في بلد 
،  والمستغرب أن المشرع الإماراتي ذكر بالنص تاریخ الإنشاء ولیس تاریخ  )٣(المقابل في تقویم بلد الوفاء

ریخ الإصدار  ، وهذا هو الأصل لأن مدة التقدیم تبدأ من تا-)٤( كما فعل المشرع الأردني–الإصدار 
 .)٥( ولیس الإنشاء وهذا ما نص علیه المشرع الإماراتي ذاته

وتوافقاً مع هذه القواعد لو أصدر شیك في المملكة العربیة السعودیة التي تعتمد التقویم الهجري،  
  وكان هذا الشیك مستحق الوفاء في دولة الإمارات العربیة المتحدة التي تعتمد التقویم المیلادي، هنا یعاد 

 
 من قانون التجارة الأردني، سابقة. ٥و٢٦٦/٤ادة من قانون المعاملات الإماراتي؛ الم ٤و٦٣٥/٣المادة ) ١(
 .١٦٦طه، مرجع سابق، ص ) ٢(
من قانون المعاملات التجاریة الإماراتي تنص على "إذا سحب الشیك بین بلدین مختلفي التقویم ارجع تاریخ إنشائه  ٦١٩المادة ) ٣(

نون جنیف الموحد لأحكام الشیك حیث تنص على أنه "إذا من قا ٣٠إلى الیوم المقابل في تقویم بلد الوفاء." وأنظر كذلك المادة 
 سحب شیك بین بلدین مختلفي التقویم ارجع تاریخ إصداره إلى الیوم المقابل في تقویم باد الوفاء".

من قانون التجارة الأردني تنص على "إذا سحب شیك بین بلدین مختلفي التقویم ارجع تاریخ إنشائه إلى الیوم  ٢٤٧المادة  )٤(
 لمقابل في تقویم بلد الوفاء.".ا

من قانون المعاملات التجاریة الإماراتي تنص على "یكون الشیك مستحق الوفاء في الیوم المبین فیه كتاریخ  ٦١٧/١المادة ) ٥(
الشیك  من القانون السابق على "ویبدأ المیعاد المذكور في الفقرة السابقة من التاریخ المبین في ٦١٨/٢"؛ وتنص المادة لإصداره 

 .".إصدارهأنه تاریخ 



     د. إبراهیم محمد عبیدات،  د. جبر غازي شطناوي    دراسة مقارنة   :الأحكام والمبررات التشریعیة –یم الشیك للوفاء مدة تقد
         

 

 ۱۹۸ 

تاریخ إصدار هذا الشیك إلى الیوم المقابل له في دولة الإمارات وتحسب على أساسه مدة تقدیم الشیك 
 .)١(للوفاء

وتقدیم الشیك للوفاء لا یقتصر فقط على تقدیمه للمسحوب علیه المصرف لاستیفاء مقابل الوفاء، 
، وغرفة المقاصة هي المكان  )٢( لوفاءیعد بمثابة تقدیمه ل ولكن تقدیمه لغرفة المقاصة المعترف بها قانوناً 

الذي أعد لغرض إجراء المقاصة بین الشیكات المسحوبة على البنوك، وتدار هذه الغرفة من قبل جهة  
، حیث تتبع إجراءات تقنیة حدیثة لإجراء المقاصة من خلال استخراج القیود )٣( رسمیة كالبنك المركزي

فالبنك المسحوب علیه یتوجب علیه الرد  ل فترات محددة،ستیفاء المتبادل خلاعلى حسابات البنوك والا
على جمیع الشیكات الواردة إلیه عن طریق المقاصة الإلكترونیة سواء بالموافقة على صرفها أو برفض 

 وبالتالي یجب أن یقدم الشیك لغرفة المقاصة خلال الفترة المحددة. ،)٤(ذلك

اراتي والأردني، فقد جزأ المشرع الأردني هذه المدة وفي معرض تقییم المدة ذاتها في التشریعین الإم
ولكنه نص على حد أعلى لهذه المدة بحیث لا تتجاوز تسعین  -كما أسلفنا –وفقاً للنطاق الجغرافي 

. فیما )٦(، وفي ذات الوقت أجاز للمسحوب علیه الوفاء بقیمة الشیك ولو بعد انتهاء هذه المدة)٥( یوماً 
إطالة المدة إلى ستة أشهر دون أن یلجأ إلى تحدید نطاق جغرافي لمكان  ذهب المشرع الإماراتي إلى 

، وفي ذات الوقت أجاز للمسحوب علیه الوفاء بقیمة الشیك ولو بعد انقضاء هذه المدة، )٧(سحب الشیك
وفي ذلك نرى أن المشرع الإماراتي وفق في عدم تحدید النطاق الجغرافي للأسباب التي تم ذكرها سالفاً؛  

لم یوفق في إطالة المدة لستة أشهر لأننا أمام قواعد صرفیة تتطلب السرعة في الوفاء  ولكنه
بالالتزامات، وأن إطالة هذه المدة من شأنه إبقاء الالتزامات الناشئة عن الشیك تحت نطاق التحقق  
  ضمن مدد طویلة قد تعیق سهولة تداول الشیك، وهذا یؤدي بالتالي إلى عزوف التجار عن التعامل 

عدم جواز الوفاء بقیمة الشیك بعد  الأجدى بالشیك، وإن كان ولا بد إطالة هذه المدة؛ إلا أنه كان من
انتهاء المدة لأجل استقرار المعاملات التجاریة من ناحیة، وأن التوجه لإقرار هذه الأحكام یقارب كثیراً  

جاریة نحو السفتجة لأن قواعدها  بین الشیك والسفتجة، وهذا من شأنه انصراف المتعاملین بالأوراق الت 

 
 .٣٤٧المصري، أحكام الشیك، مرجع سابق، ص  )١(
 ٣١وأنظر كذلك نص المادة  من قانون التجارة الأردني؛ ٢٤٨من قانون المعاملات التجاریة الإماراتي؛ المادة  ٦١٨/٣المادة ) ٢(

 من قانون جنیف الموحد لأحكام الشیك، سابقة.
 .٢٥٣القانون التجاري، ص العكیلي، الوسیط في شرح ) ٣(
 .٤٣٤، ص ٢٠٠٩القضاة، شرح القانون التجاري الأردني، الأوراق التجاریة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمّان، ) ٤(
 من قانون التجارة الأردني، سابق. ٢٤٦المادة ) ٥(
 من قانون التجارة الأردني. ٢٤٩؛ وأنظر كذلك نص المادة ٢٥٣العكیلي، مرجع سابق، ص ) ٦(

 من قانون المعاملات التجاریة الإماراتي. ٦١٨/١المادة ) ٧(



 م. ٢٠٢١ )٢) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
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تعطي نوعاً من الحریة في مدد الوفاء التي تصل إلى سنة أو أكثر في بعض الحالات ولا تتضمن  
 عقوبات جزائیة كما هو حال الشیك من ناحیة أخرى. 

 المطلب الثاني: آثار الوفاء بالشیك خلال مدة تقدیمه للوفاء 

لتي یرتبها تقدیم الشیك للوفاء أو لغرفة المقاصة خلال المدة كان لا بد من التطرق للآثار القانونیة ا
جلاء التباین في تلك الآثار عنها  إ القانونیة، وذلك لأجل الوقوف على أهمیة تقدیمه خلال هذه المدة و 

فیما إذا قدم الشیك للوفاء خارجها. لذلك سیتم الحدیث في هذا المطلب عن هذه الآثار من جانبین:  
 یتناول الآثار المتعلقة بالساحب والملتزمین بالشیك.   ثار المتعلقة بحامل الشیك؛ والثانيالأول یعالج الآ

 الفرع الأول: آثار تقدیم الشیك للوفاء خلال المدة بالنسبة لحامله 

نه یترتب على ذلك براءة  إإذا تقدم حامل الشیك لاستیفاء قیمته من المسحوب علیه فأوفى الأخیر؛ ف
، ولكن إذا لم یوفي المسحوب )١( حتیاطیین، وبالتالي ینقضي الشیكلاوضامنیه ا ذمة ساحبه ومظهریه 

علیه للحامل ففي هذه الحالة نكون أمام قواعد صرفیة تمكّن الأخیر من الرجوع على الملتزمین بالشیك  
لاستیفاء قیمته، ولكن الحالة التي بصدد معالجتها تفترض تقدیم الشیك للوفاء خلال مدة التقدیم  

 انونیة، لذا سنتطرق لوضعین مختلفین؛ الأول حالة الوفاء، والثاني حالة عدم الوفاء.الق

أولاً: تقدیم الشیك للوفاء ضمن المدة القانونیة واستیفاء قیمته، هنا یكون الحامل قد استوفى حقه وبالتالي  
الصرفیة ویؤدي   تبرأ ذمم الملتزمین بالشیك، لذلك لا حاجة للإطالة هنا لأن الوفاء ینهي العلاقات 

هو تقدیم الشیك ضمن المدة القانونیة   هنا لانقضاء الحقوق الناشئة عن الشیك. ولكن ما یهم
 وامتناع المسحوب علیه عن الوفاء.

ثانیاً: تقدیم الشیك للوفاء خلال المدة القانونیة وامتناع المسحوب علیه عن الوفاء، من خلال النصوص 
، وبالتالي  )٢(طلاع علیه؛ أي بمجرد إصدارهستحق الوفاء لدى الا القانونیة یتضح أن الشیك یكون م

یستطیع الحامل تقدیمه للوفاء بمجرد استلامه، وهذا یقتضي بطبیعة الحال وجود مقابل الوفاء منذ 

 
من قانون التجارة الأردني،  ٢٥٣والمادة  ٢٥١/٤من قانون المعاملات التجاریة الإماراتي؛ المادة  ٦١٨والمادة  ٦١٧/١المادة ) ١(

؛ عید، الأسناد التجاریة، مرجع ٣٧٠، صوالإفلاسنظر أیضا: رضوان، قانون المعاملات التجاریة، الأوراق التجاریة اسابقة؛ 
 .٢٧٩سابق، ص 

من قانون المعاملات التجاریة الإماراتي على "یكون الشیك مستحق الوفاء في الیوم المبین فیه كتاریخ  ٦١٧/١تنص المادة ) ٢(
علیه وكل بیان  من قانون التجارة الأردني على "یكون الشیك واجب الوفاء لدى الإطلاع ٢٤٥/١لإصداره"؛ كذلك تنص المادة 

نه: "یكون الشیك مستحق  أمن قانون جنیف الموحد لأحكام الشیك على  ٢٨مخالف لذلك یعتبر كأن لم یكن". وتنص المادة 
 . ٥٠الوفاء بمجرد الإطلاع وكل بیان مخالف لذلك یعتبر كأن لم یكن"؛ أنظر كذلك، موسى، الأوراق التجاریة، ص
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؛ فهو أمر مفترض، أي أن إصدار الشیك یعد قرینة على وجود مقابل الوفاء )١(لحظة الإصدار
، لذلك لا یجوز للساحب )٢( الوفاء على الساحب في حالة الإنكارویقع عبء إثبات وجود مقابل 

، وهذا  الاشتراط بإعفاء نفسه من ضمان الوفاء بقیمة الشیك، وكل شرط یضعه یعتبر كأن لم یكن
إن الشیك أداة وفاء لصالح المستفید ولیست  ما استقرت علیه مبادئ محمكة التمییز التي أقرت "

 .)٣("بدفع قیمته  اً اء مجرد الاطلاع علیه ویكون الساحب ملزمأداة ائتمان، فإنه واجب الوف

وهذا یقتضي عدم جواز المعارضة على الوفاء من قبل الساحب كقاعدة عامة، ولكن المشرع أجاز 
في حالتین حددهما المشرع حصراً وهما: ضیاع   له؛ أي للساحب أن یعارض على وفاء الشیك استثناءً 

لك إذا عارض الساحب على الوفاء فلا یجوز قبول هذه المعارضة إلا في ، لذ )٤( حاملهإعسار الشیك أو 
، وعلى هذا الأساس لا تتعلق معارضة الساحب بالنظام العام، فإذا أراد الحامل السابق ذكرهماالحالتین 

رفع المعارضة وجب علیه طلب ذلك من المحكمة، وهذا ما یفسر ملكیة الحامل لمقابل الوفاء من لحظة 
 لشیك.إصدار ا

، فله في هذه الحالة أن یطلب )٥(وكذلك لا یجوز لحامل الشیك الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي
من المسحوب علیه أداء القدر الموجود لدیه كمقابل وفاء، فإذا استوفى الحامل وفاءاً جزئیاً فعلیه تقدیم  

بالشیك لیتسنى له الرجوع على  مخالصة للمسحوب علیه بالقیمة التي تم استیفائها، وهنا یحتفظ الحامل 
الملتزمین بالشیك بما تبقى من قیمته فقط، لأن الوفاء الجزئي یبرأ ذممهم بما تم الوفاء به، فإذا استوفى 

 .)٦( الحامل قیمة الشیك فعلیه تسلیمه للمسحوب علیه بعد أن یوقع علیه بما یفید المخالصة

 

 
 .٨٦ر أیضا عید، الأسناد التجاریة، مرجع سابق، ص ظنأ؛ ٣٣٠یة والعملیات المصرفیة، صالطراونه وملحم، الأوراق التجار ) ١(

 وأنظر: 
Houtcieff, Droit commercial, p. 793. 

 من قانون التجارة الأردني، سابقة. ٢٣١من قانون المعاملات التجاریة الإماراتي؛ والمادة  ٥٩٩المادة ) ٢(
 سطاس. ، موقع ق١٩٤٤/٢٠٢٠تمییز حقوق، ) ٣(

من قانون جنیف  ٣٢من قانون التجارة الأردني؛ المادة  ٢٤٩/٢من قانون المعاملات التجاریة الإماراتي؛ والمادة  ٦٢٠/٢المادة )٤(
 ، موقع قسطاس.٧٧٧٦/٢٠١٩؛ تمییز حقوق الموحد لأحكام الشیك، سابقة

؛ وأنظر عكس ذلك رضوان، قانون ٣٤٢، ص ؛ المصري، أحكام الشیك، مرجع سابق٢٩٥القیلوبي، الأوراق التجاریة، ص  )٥(
 وأنظر كذلك: من قانون جنیف الموحد لأحكام الشیك. ٣٤؛ وأنظر نص المادة ٣٢١المعاملات التجاریة، مرجع سابق، ص

Houtcieff, Droit commercial, p. 800. Grranier,. Cannu, R. Routier, Droit commercial, op., cit., p. 
260. 

من قانون  ٣٤من قانون التجارة الأردني؛ والمادة  ٢٥١/٢من قانون المعاملات التجاریة الإماراتي؛ والمادة  ٦١٧/٣المادة  )٦(
 سابقة.  جنیف الموحد،



 م. ٢٠٢١ )٢) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۲۰۱ 

ذ یجب علیه القیام  إالتزاماً یقع على عاتق الحامل، ویعد تقدیم الشیك للوفاء خلال المدة القانونیة 
بذلك لأجل استیفاء قیمته، ولأجل إبراء ذمم الملتزمین به لأن الدین هنا مطلوب لا محمول، فلا یتصور  
أن یقدم المسحوب علیه على عرض المبلغ على الحامل للوفاء، وفي سبیل ذلك یجب على المسحوب 

ل للتداول قد وصل إلیه عن طریق سلسلة غیر منقطعة من التظهیرات،  علیه التحقق من أن الشیك القاب
 .)١( ولكنه غیر ملتزم بالتثبت من صحة التوقیعات فهو لیس واجب علیه

 الفرع الثاني: آثار تقدیم الشیك للوفاء خلال المدة بالنسبة للملتزمین فیه 

فاء بقیمته، ولكن لا  نه یجب على الأخیر الو إعند عرض الحامل الشیك على المسحوب علیه ف
، ولكنه یستطیع الوفاء على  )٢( یجبر المسحوب علیه على الوفاء إذا لم یقدم الساحب مقابل الوفاء

المكشوف إذا كانت علاقة الساحب بالمصرف تغلفها الثقة التجاریة كوجود حساب لدیه یستطیع من  
الحالة یجب على المسحوب علیه  خلاله المسحوب علیه استیفاء قیمة الشیك التي أوفى بها، وفي هذه 

التحقق من انتظام سلسلة التظهیرات إذا كان الشیك قابلاً للتداول، ولكنه لیس ملزماً بالتحقق من صحة  
، أما إذا كان الشیك اسمیاً فیجب على المسحوب علیه )٣(التواقیع التي وضعها المظهرون على الشیك

بیانات الشیك ولذلك للوقوف على مدى صحتها وأنه  التحقق من هویة مقدمه، وكذلك علیه التحقق من 
توقیع الساحب من خلال مضاهاته مع التوقیع المخزن لدیه،  خاصةلم یجر علیها تزویر أو تحریف، 

. فإذا )٤( كما أن علیه التحقق من أن الورقة المقدمة إلیه متضمنة على كافة الشروط القانونیة للشیك
نه یتحمل وحده مسؤولیة الضرر الناجم  إا كان مزوراً أو محرفاً، فأوفى المسحوب علیه قیمة الشیك إذ 

عن الوفاء في مواجهة من تضرر من الوفاء؛ شریطة إلا ینسب لساحب الشیك أي خطأ أدى إلى هذا 
، ویعتبر عدم حفاظ الساحب على دفتر الشیكات المسلم إلیه من قبل المسحوب )٥( التزویر أو التحریف

، )٦( لذي یخلي مسؤولیة المسحوب علیه عن الضرر المترتب على الوفاء بالشیكعلیه من قبیل الخطأ ا

 
من قانون جنیف  ٣٥من قانون التجارة الأردني، والمادة  ٢٥٣/٢من قانون المعاملات التجاریة الإماراتي؛ والمادة  ٦١٢المادة  )١(

 .٨٦١سابقة؛ أنظر كذلك: شفیق، القانون التجاري المصري، ص  الشیك،الموحد لأحكام 
 ٨٧٠شفیق، المرجع سابق، ص  )٢(
 من قانون التجارة الأردني، أنظر: ٢٥٣/٢المادة ) ٣(

T. Grranier, P. Le Cannu, R. Routier, Droit commercial, op. cit, p. 162 et 193. 
 .٨٥انونیة، صعوض، عملیات البنوك من الوجهة الق) ٤(
 .٢٩٨عید، الأسناد التجاریة، مرجع سابق، ص  )٥(
 .٣٧٣المصري، أحكام الشیك، مرجع سابق، ص ) ٦(
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 ۲۰۲ 

وقد نص المشرع على هذه الحالة على سبیل التحدید لا الحصر لأنها كثیرة الحدوث على أرض 
 .)١(الواقع

ومن الأهمیة القول بأن الشیك واجب الوفاء لدى الإطلاع علیه من قبل المسحوب علیه، بمعنى أن  
لشیك یعني تحقق وجود مقابل الوفاء، وبالتالي فان المبلغ الثابت في الشیك تنتقل ملكیته لحامل  إصدار ا

، فإذا لم یكن المقابل موجوداً من تلك اللحظة؛ فهذا یعني تحقق جمیع الآثار القانونیة فیما  )٢(الشیك
لا یعتبر ملتزماً  یتعلق بالساحب، وعلى هذا الأساس یحق للمسحوب علیه الامتناع عن الوفاء لأنه 

صرفیاً ولم یوجد الساحب لدیه نقوداً تحققت في ذمته نتیجة اتفاق معه، سواء كان هذا الاتفاق صریحاً  
 .)٣( أو ضمنیاً 

وفي بعض الأحوال یلجأ الساحب إلى تأخیر تاریخ الشیك حتى یتلافى الآثار القانونیة لعدم وجود 
لاحق مستقبلي یكون فیه قادراً على توفیر مقابل الوفاء، مقابل الوفاء، كأن یدوّن تاریخ الشیك في وقت 

فمثل هذا الوضع لا یغیر من قیمة الشیك كأداة وفاء، فیبقى صحیحاً حتى لو قدم الشیك للوفاء قبل  
فیكون واجب الوفاء في یوم تقدیمه، وفي هذه الحالة على المسحوب علیه   ،)٤( تاریخ إصداره المبین فیه

، وعلى الرغم من أن المشرع الأردني أوجب الوفاء بالشیك )٥( لدیه مقابل وفائه ن كانإالوفاء بقیمته 
المؤرخ بتاریخ لاحق في یوم تقدیمه للمسحوب علیه حتى لو كان تاریخ إصداره لاحق على یوم التقدیم؛  

جاً  ، وفي المقابل نجد المشرع الإماراتي نهج نه)٦( إلا أنه جرّم فعل إثبات تاریخ غیر صحیح على الشیك
مختلفاً عما سار علیه المشرع الأردني، حیث نص على عدم جواز تقدیم الشیك للوفاء قبل التاریخ  

التي نجمت عن أحوال وجوب  الإشكالات ، ویكون هنا قد حسم كثیراً من )٧( المبین فیه كتاریخ لإصداره
 الوفاء بقیمة الشیك قبل تاریخ إصداره. 

 
 من قانون التجارة الأردني، سابقة. ٢٧٠من قانون المعاملات التجاریة الإماراتي؛ المادة  ٦٣٦المادة  )١(
رضوان، قانون ، ٢٥٢، ص ٢٠٠٩افة للنشر والتوزیع، عمّان، یاملكي، الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، دار الثق )٢(

 وأنظر: .٣٥٤المعاملات التجاریة، مرجع سابق، 
Cabrillac, Le chèque …, op. cit., p. 98. Houtcieff, Droit commercial, op., cit., p. 793. 

أنظر كذلك كریم،  قانون التجارة الأردني، سابقة. من ٢٣١/١من قانون المعاملات التجاریة الإماراتي؛ المادة  ٥٩٩/١المادة ) ٣(
، ٨٦١٥/٢٠١٩، ٣٥٥٥/٢٠١٩تمییز حقوق،  . أنظر كذلك:١٠٠مقابل الوفاء (الرصید) ...، مرجع سابق، ص 

 .Grranier, Cannu, , Droit commercial, op., cit., p. 228، موقع قسطاس؛ كذلك: ١٧٠١/٢٠٢٠

 .٢٢٩رجع سابق، ص كریم، النظام القانوني للشیك، م )٤(
من قانون جنیف  ٢٨من قانون التجارة الأردني، المادة  ٢٤٥/٢من قانون المعاملات التجاریة الإماراتي؛ المادة  ٦٣٦المادة  )٥(

 .٣٣٩وملحم، الأوراق التجاریة، مرجع سابق، ص  هالموحد لأحكام الشیك، سابقة؛ أنظر الطراون 
 ردني، سابق.من قانون التجارة الأ ٢٧٥/١المادة  )٦(
 من قانون المعاملات التجاریة الإماراتي، سابق.  ٦١٧/٢المادة  )٧(



 م. ٢٠٢١ )٢) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۲۰۳ 

لشیك بعد التثبت من صحته وكان لدیه مقابل وفائه، فإنه وإذا رفض المسحوب علیه الوفاء بقیمة ا
، وهنا یكون مطالباً بالوفاء بقیمته  )١(یكون مسؤولاً تجاه الساحب عما یصیبه من ضرر بسبب عدم الوفاء

بالإضافة للتعویض عن الضرر الذي لحق بالساحب، وهو كذلك مطالب بالتعویض عما لحق الأخیر  
ن یمتنع المسحوب علیه عن الوفاء  أ، ویشترط لتحقیق ذلك )٢( عته التجاریةمن أذى باعتباره المالي وسم

بسوء نیة، وسوء النیة هنا لیس مفترضاً بل على الساحب إثباته وله في سبیل ذلك اللجوء إلى كافة 
وسائل الإثبات. ولا یجوز للمسحوب علیه التذرع بعدم كفایة الرصید، أو أن مقابل الوفاء الموجود لدیه 

من قیمة الشیك المقدم للوفاء وهو في الحقیقة یفي بقیمة الشیك أو یزید عن ذلك، لذلك أوجب أقل 
المشرع على المسحوب علیه الوفاء بقیمة الشیك إن كان لدیه مقابل وفائه، وقد یلجأ المصرف إلى مثل 

 النیة بعدم الوفاء.هذه الأحوال لاستبقاء المبالغ المالیة في خزائنه لأجل استثمارها، وهنا یتوافر سوء 

 آثار انتهاء مدة الوفاء بالشیك : المبحث الثاني

، وللوهلة )٣(أجاز المشرع للمسحوب علیه المصرف الوفاء بقیمة الشیك ولو بعد انتهاء مدة الوفاء
الأولى یتبادر للذهن أن هذه المدة لا تعدو إلا أن تكون نصوصاً شكلیة أو نقلت عرضاً عن القواعد  

هاماً حول فائدة النص على المدة ما دام أن المشرع  سؤالاسابقة، والحقیقة أن ذلك یثیر التشریعیة ال
أجاز للمصرف الوفاء بقیمة الشیك ولو بعد انتهاء المدة. لكن الوضع یختلف تماماً عن هذه الصورة،  

د الصرف في  لأن المدة لا ترتبط تحدیداً بالوفاء فقط؛ ولكنها ترتب آثاراً قانونیة هامة تتعلق بقواع
ا الشیك. لذلك سنتناول هذه الآثار من خلال أطراف العلاقة، حیث نبدأ بالعلاقة ینشئوهالعلاقات التي 

بین الحامل والساحب (المطلب الأول)؛ ثم العلاقة بین الحامل والمسحوب علیه المصرف (المطلب 
 الثاني). 

 الشیك والساحب المطلب الأول: آثار انتهاء مدة الوفاء في العلاقة بین حامل

تتحدد العلاقة بین حامل الشیك وساحبه بمقابل الوفاء، فالقواعد المنظّمة لهذه العلاقة تتراوح بین  
القواعد الصرفیة من جهة؛ وبین القواعد العامة من جهة أخرى، وهاتان العلاقتان تتوقفان على مدى  

 تقدیم الساحب لمقابل الوفاء. 

 
 .٨٦كریم، مقابل الوفاء (الرصید) ...، مرجع سابق، ص ) ١(
 من قانون التجارة الأردني، سابق. أنظر: ٢٧٩المادة  )٢(

Houtcieff, Droit commercial, op., cit., p. 802. 
ون المعاملات التجاریة الإماراتي على "یجوز للمسحوب علیه أن یوفي قیمة الشیك ولو بعد انقضاء من قان  ٦٢٠/١تنص المادة  )٣(

من قانون التجارة الأردني على "للمسحوب علیه أن یوفي قیمة الشیك ولو بعد المیعاد  ٢٤٩/١میعاد تقدیمه"؛ كما تنص المادة 
 المحدد لتقدیمه". أنظر:  

. Houtcieff, op., cit., p. 799. 
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 ۲۰٤ 

 لمقابل الوفاء  الفرع الأول: حالة تقدیم الساحب

، فتقدیم مقابل الوفاء یعد التزاماً )١(أوجب المشرع على ساحب الشیك تقدیم مقابل وفائه عند إصداره
قانونیاً یقع على عاتق الساحب أو الأمر بالسحب، وهذا یعني أن وجود مقابل الوفاء مفترض منذ لحظة  

لمسحوب علیه وجود مقابل الوفاء لدیه؛ إصدار الشیك ضماناً لحسن التعامل فیه، وبالتالي إذا أنكر ا
 .)٢(فعلى الساحب إثبات وجوده وقت إصدار الشیك حتى وقت عرضه للصرف

"الدین النقدي الذي یكون للساحب قبل المسحوب  :والمقصود بمقابل الوفاء كما یرى البعض أنه
مدیونیة المسحوب علیه  " :، وبنفس السیاق عرّفه البعض بأنه)٣(علیه بموجب عقد خاضع للقواعد العامة"

للساحب بمبلغ من النقود مساوِ لمبلغ الشیك مستحق الطلب عند السحب وقابل للتصرف فیه بموجب  
"مبلغ من المال مساوِ لقیمة الشیك على الأقل، یجوز للساحب التصرف  :، فیما عرفه آخر بأنه )٤( شیك"

مني بین ساحب الشیك والمسحوب فیه وقت إصدار الشیك بتلك الوسیلة بناء على اتفاق صریح أو ض
 .)٥( علیه"

من خلال التعریفات السابقة؛ نجد أن مقابل الوفاء هو مبلغ نقدي یكون في ذمة المسحوب علیه  
یستطیع الساحب (مودعه) التصرف فیه بمجرد إیداعه بجلّه أو بجزء منه بناء على اتفاق ضمني أو  

یعد مقابل الوفاء في الشیك دیناً للساحب قبل   . لهذا لا)٦( صریح بینه وبین المسحوب علیه المصرف
المسحوب علیه بقدر ما هو إیداع لمبلغ من النقود لدى الأخیر، فیستطیع الساحب استعادته في أي 
وقت یشاء، وعلى هذا الأساس لا یجوز للمسحوب علیه التمنّع عن إعادته عند طلبه بموجب الشیك، 

د واجب الأداء لدى الإطلاع على الشیك، وكل بیان یخالف ذلك كما أنه یشترط أن یكون مبلغاً من النقو 
 یعد كأن لم یكن.

، فالشیك یعد صحیحاً بمجرد توقیع  )٧( ولهذا لا یعتبر مقابل الوفاء شرطاً من شروط صحة الشیك
الساحب علیه بعد توافر الشرائط والبیانات التي تطلبها القانون، وهذا یعني نشوء التزام الساحب بدفع  

 
 من قانون التجارة الأردني، سابقة. ٢٣١من قانون المعاملات الإماراتي؛ المادة  ٥٩٩المادة  )١(
 .٨٦و ٦٥سابق، ص كریم، مقابل الوفاء...مرجع  )٢(
 . وأنظر:١٢٦الفقي، القانون التجاري...، ص )٣(

 Cabrillac, Le chèque …, op., cit., p. 98. Houtcieff, Droit commercial, op., cit., p. 791. 
 .٤١٥ص مرجع سابق، بدر، الأوراق التجاریة،. ٣٧٥القضاة، مرجع سابق، ص ) ٤(
 .٣١٢العمران، الأوراق التجاریة، ص) ٥(
 من قانون جنیف الموحد لأحكام الشیك. ٣أنظر المادة  )٦(
 .٢٤٥العكیلي، الوسیط، مرجع سابق، ص . ٢٥٣یاملكي، الأوراق التجاریة، مرجع سابق، ص  )٧(



 م. ٢٠٢١ )٢) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۲۰٥ 

وهي حالة الحامل   –ة الشیك للحامل، فإذا قدم الأخیر الشیك للصرف بعد انتهاء مدة الوفاء قیم
 فإننا نكون أمام حالتین:  – )١(المهمل

أولاً: حالة وجود مقابل الوفاء، وهنا لا إشكالیة في ذلك لأن المشرع أجاز للمسحوب علیه الوفاء بقیمة  
لإشكالیة تثور فیما إذا قام الساحب بسحب مقابل الوفاء الشیك حتى بعد انتهاء مدة التقدیم، ولكن ا

 عند انتهاء مدة الوفاء، أو من ناحیة أخرى امتنع المسحوب علیه عن الوفاء.

الشیك حتى انتهاء مدة التقدیم، وبالتالي   إنشاء الأصل أن الساحب قدم مقابل الوفاء منذ لحظة 
فإذا أثبت الساحب وجود مقابل الوفاء هل یستطیع  یعتبر موفیاً بالتزامه الصرفي في مواجهة الحامل، 

 حامل الشیك الرجوع علیه بمبلغ الشیك رجوعاً صرفیاً؟. 

عالج المشرع هذه الحالة حینما اعتبر حامل الشیك هنا حاملاً مهملاً لأنه یقع علیه التزام قانوني  
لي یفقد حقه بالرجوع الصرفي على  ، وبالتا)٢(بتقدیم الشك للوفاء خلال المدة القانونیة ولكنه لم یقم بذلك

، بمعنى أنه لا یستفید من المكنات القانونیة التي تضمنها  )٣( الساحب وعلى أي من الملتزمین بالشیك
 .)٤( قانون الصرف ومن أهمها التضامن الصرفي وكذلك قاعدة تطهیر الدفوع والتشدّد في المهل وغیرها

لشیك من قبل الساحب، وتفسیر ذلك أن الساحب طالما قدم ویترتب على ذلك عدم ضمان الوفاء با
ولو   مقابل الوفاء وأثبت ذلك حتى انقضاء المدة القانونیة للوفاء، فلا یعتبر ضامناً صرفیاً للوفاء بقیمته 

، ولكن بالرجوع  ) من قانون التجارة٤/ ٢٣١قدم الاحتجاج بعد المواعید المحددة كما أقرت بذلك المادة (
من قانون المعاملات التجاریة الإماراتي، نجد أن المشرع جاء بنص منفرد لم یتطرق   ٦٣٤لنص المادة 

وهو رجوع   –إلیه المشرع الأردني، وهذا النص أعطى لحامل الشیك الحق بالرجوع على الساحب 
إذا لم یقدم الأخیر مقابل الوفاء الذي یشترط وجوده لدى المسحوب علیه حتى انقضاء   -صرفي
، ولكن هذا الرجوع ینقضي في حال تقدیم الساحب لمقابل الوفاء حتى انقضاء مدة الستة )٥(المیعاد 

شهور، ولكنه أضاف في ذیل المادة نصاً یتعلق بزوال مقابل الوفاء بفعل غیر منسوب للساحب، وكأني 
ئرة  بالمشرع یرى بأن زوال مقابل الوفاء بعد انتهاء مدة التقدیم بفعل منسوب للساحب یبقیه ضمن دا

الرجوع الصرفي، أي إذا قام الساحب بسحب المقابل أو قام بأي تصرف من شأنه أن یؤدي لزواله بعد 

 
 .١١الشماع، سقوط حق حامل الورقة التجاریة المهمل، ص) ١(
 .٢٦٣یاملكي، مرجع سابق، ص ) ٢(
 ٤٠نظر كذلك المادة وامن قانون التجارة الأردني؛  ٢٣١/٤من قانون المعاملات الإماراتي؛ المادة  ٦٣٤والمادة  ٥٩٩المادة ) ٣(

 سابقة. من قانون جنیف الموحد،
 .٢٥١ص  لتزام الثابت في الشیك، مرجع سابق،العكیلي، انقضاء الإ) ٤(
 .٣٠٤، كریم، النظام القانوني للشیك، مرجع سابق، ص ٣٧٥رضوان، قانون المعاملات التجاریة، مرجع سابق، ص  )٥(
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 ۲۰٦ 

انتهاء مدة التقدیم، یستطیع حامل الشیك الرجوع علیه صرفیاً، ولكن إذا كان سبب زوال المقابل یعود 
 .)١( لفعل غیر منسوب للساحب فیفقد الحامل حق الرجوع

لإماراتي أقر حقاً لحامل الشیك فرّط هو في الحفاظ علیه، حیث كان من  وبهذا نرى أن المشرع ا
احب من دائرة الضمان  ـــــخرج السأالأولى منعه من الرجوع الصرفي كما فعل المشرع الأردني الذي 

فة لنص  ، وهذا ما یفهم من مفهوم المخال)٢( اء خلال مدة التقدیمــــــــیك للوفــــــرفي إذا لم یقدم الشــــــالص
من القانون الإماراتي ذاته. وهنا نقول بأن حامل الشیك یفقد حقه بالرجوع الصرفي إذا  ٥٩٩/٣المادة 

ولكن هذا  ولیس فقط بتاریخ اصداره، أثبت الساحب تقدیم مقابل الوفاء حتى نهایة المدة القانونیة للوفاء
لأحكام القواعد العامة، وهنا تتجسد  لا یعني عدم أحقیته للمطالبة بحقوقه حیث یستطیع الرجوع وفقاً 

 .أهمیة وقیمة مدة تقدیم الشیك للوفاء

 المطلب الثاني: آثار انتهاء المدة في العلاقة بین الحامل والمسحوب علیه 

، )٤(؛ بمعنى یكون مستحق الوفاء بمجرد إصداره)٣( یكون الشیك واجب الوفاء لدى الإطلاع علیه
  ى الشیك على المصرف المسحوب علیه خلالها. ولكن إذا انته معینة لعرض  میعاد ولكن المشرع حدد 

ولم یتقدم الحامل للمسحوب علیه لاستیفاء قیمة الشیك، فما هي الأحكام القانونیة التي تنظم   یعاد الم اهذ 
العلاقة بین الحامل والمسحوب علیه؟. نتناول هذه الإشكالیة من جانبین: الأول نبین فیه إمكانیة وفاء  

لیه بقیمة الشیك؛ الثاني إمكانیة معارضة الساحب على الوفاء بقیمة الشیك بعد انتهاء مدة المسحوب ع
 التقدیم. 

 الفرع الأول: وفاء المسحوب علیه بقیمة الشیك بعد انتهاء مدة التقدیم 

القاعدة العامة أن على المسحوب علیه الوفاء بقیمة الشیك بمجرد الإطلاع علیه، ولكن هذا الإلتزام  
قى إلى الأبد لأنه یتنافى مع قواعد السرعة التي تقتضیها التعاملات التجاریة، لذلك ارتأى المشرع  لا یب

تحدید مدة التقدیم لننتقل من مرحلة إلزام المسحوب علیه بالوفاء إلى مرحلة أخرى تختلف من حیث  
 أحكامها تحدیداً في العلاقة بین حامل الشیك والمسحوب علیه المصرف. 

 
م "یحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم یقد من قانون المعاملات التجاریة الإماراتي على: ٦٣٤تنص المادة ) ١(

الشیك إلى المسحوب علیه أو لم یقم بعمل الإحتجاج أو ما یقوم مقامه في المیعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قدم مقابل 
الوفاء وبقى هذا المقابل موجودا عند المسحوب علیه حتى انقضاء میعاد تقدیم الشیك ثم زال المقابل بفعل غیر منسوب إلى 

 .الساحب"
 قانون التجارة الأردني، سابق.من  ٢٣١/٤المادة ) ٢(
 من قانون التجارة الأردني. ٢٤٥/١المادة  )٣(
 من قانون المعاملات الإماراتي. ٦١٧المادة  )٤(
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  ١/ ٢٤٩القواعد المنظمة لهذه الأوضاع؛ نجد أن المشرع الأردني نص في المادة  وبالنظر إلى 
"للمسحوب علیه أن یوفي قیمة الشیك ولو بعد المیعاد المحدد لتقدیمه"، الحقیقة أن القراءة   أنه: على

  الأولیة لهذا النص تشیر إلى جوازیة الوفاء بقیمة الشیك من قبل المسحوب علیه، فله الوفاء بقیمة 
  ١/ ٢٤٥الشیك؛ وله رفض الوفاء إذا انتهت المدة، ولكن عند التعمق بقراءة هذه المادة وربطها بالمادة 

سالفة الإشارة، نجد أن المشرع الأردني لم یعطِ الخیار للمسحوب علیه، والسبب في ذلك أن المشرع ألزم  
بعد المیعاد المحدد  المادة "ولوالمسحوب علیه بالوفاء خلال مدة التقدیم، واستأنف ذلك تصریحاً في ذیل 

في حالة إلزام للمسحوب علیه بالوفاء   ناما دم ما سبقهالتقدیمه"، وهذا یشیر إلى إلحاق هذه العبارة بحكم 
قبل انتهاء المدة، لهذا جاء النص مشوشاً ومشوباً بعیب التركیب للجملة، وعلى الرغم من أن التعامل  

الأعراف التجاریة اقتضت مثل هذا التعامل؛ إلا أن هذا لا یعد  الواقعي یستجیب لمبدأ الجوازیة لأن
 من القانون الأردني. وفي المقابل نجد أن المشرع ٢٤٩تطبیقاً سلیماً لنص الفقرة الأولى من المادة 

  حیث  الوفاء بعد انقضاء مدة التقدیم، الإماراتي تلافى هذه الإشكالیة حینما نص صراحة على جوازیة
"یجوز للمسحوب علیه أن یوفي  أنه:  التي تنص على و  ٦٢٠الفقرة الأولى من المادة  إلى ذلك أشارت 

قیمة الشیك ولو بعد انقضاء میعاد تقدیمه"، وهذا یعني عدم ترتیب أیة التزامات بحقه في حالة عدم  
 .)١(الوفاء

هاء  نه لیس للمسحوب علیه المصرف رفض الوفاء بقیمة الشیك بعد انتأوعلى هذا الأساس نقول 
ن الشیك موضوع الدعوى المحرر من قبل أوحیث وهذا ما أقرته محكمة التمییز بالقول " مدة التقدیم 

من قانون   ٢٢٨لجمیع بیاناته الالزامیة المنصوص علیها في المادة  يالمدعي هو شیك صحیح ومستوف
یك للصرف بعد مرور فان تقدیم هذا الش ،ن هذا الشیك مسحوب في المملكة وواجب الوفاء فیهاأالتجارة و 

 من قانون التجارة لا یمنع البنك من صرفه لحامله ٢٤٦/١المدة القانونیة المنصوص علیها في المادة 
على البنك المسحوب علیه ولم یقدم اعتراض من   صحیحاً  سحباً  ن للشیك مقابل وفاء ومسحوباً أما دام 

في محله  حوب علیه للحامل واقعاً الساحب على صرفه، لذلك یكون صرف قیمة الشیك من البنك المس
هنا هو إمكانیة رجوع الحامل على المسحوب علیه عند رفضه  یهم، ولكن ما )٢(  واحكام القانون ومتفقاً 

، )٣( للوفاء. الأصل أن المسحوب علیه لیس ملتزماً صرفیاً في الشیك؛ لأنه لم یلتزم به منذ لحظة إصداره
في ولا یستطیع الحامل أو أي من الملتزمین بالشیك الرجوع على  وبالتالي یخرج من دائرة الإلتزام الصر 

المصرف المسحوب علیه صرفیاً لأنه لا قبول في الشیك، وهنا یملك الحامل حق الرجوع الصرفي على  

 
 .٣٥٦رضوان، قانون المعاملات التجاریة، مرجع سابق، ص  )١(
 ، موقع قسطاس. ٧٤٨٥/٢٠١٩، ١٠٩١/٢٠٠٦تمییز حقوق ) ٢(

 .٢٣٥في الشیك، مرجع سابق، ص  العكیلي، انقضاء الإلتزام الثابت) ٣(
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، وبما أن الحامل لا یملك حق الرجوع الصرفي على  )١( المظهرین والساحب دون المسحوب علیه 
أو بعد انتهائها، إلا أنه یملك حق الرجوع علیه بملكیته لمقابل الوفاء  المسحوب علیه سواء خلال المدة

، وبالطبع یلجأ الحامل هنا إلى أحكام الدین في القواعد العامة، ولكنه لا  )٢(الذي ثبت وجوده لدى الأخیر
ه  یستطیع الرجوع إلا بتوافر شرطین هما: وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه؛ امتناع المسحوب علی 

 .)٣( عن الوفاء بسوء نیة، وله إثبات ذلك باللجوء إلى كافة وسائل الإثبات 

للإجابة على ذلك نجد أن المشرع لم یورد  ولكن هل تطبق هذه الأحكام بعد انتهاء مدة التقدیم؟
النص على عمومه لأن القواعد الحاكمة للرجوع الصرفي المرتبط بالمدة تشیر إلى رفض الوفاء خلال 

، والسبب في ذلك أن الساحب یكون ملزماً بتقدیم مقابل الوفاء من لحظة إصدار الشیك حتى  هذه المدة
انتهاء مدة التقدیم، ولكن ما دام أن مقابل الوفاء موجود لدى المصرف المسحوب علیه فان الحامل یملك 

لأساس یكون  ، وعلى هذا ا)٤(رغم انتهاء المدة -كما أسلفنا –حق المطالبة به وفقاً للقواعد العامة 
المصرف مسؤولاً أمام الساحب عما یصیبه من ضرر وما یلحقه من أذى في اعتباره المالي بسبب عدم 
الوفاء. وهذا ما یفسر تجمید مبلغ الشیك لدى المسحوب علیه عند اعتماده، حیث یبقى هذا المبلغ  

د انتهاء المدة لا یلزم حین انتهاء مدة التقدیم، وبع إلىمجمداً لدى المسحوب علیه لمصلحة الحامل 
المصرف بتجمید هذا المبلغ حیث یستطیع التصرف فیه إلى حین المطالبة القانونیة به، وهذه من الفوائد 

 .)٥(الهامة لوجود مدة انتهاء تقدیم الشیك للوفاء

 الفرع الثاني: معارضة الساحب على الوفاء بقیمة الشیك

یمة الشیك كاستثناء في حالتین فقط هما: ضیاع  أجاز المشرع للساحب المعارضة على الوفاء بق
، فإذا عارض الساحب في غیر الحالتین المذكورتین حصراً؛ فلا یجوز  )٦( حامله عسارالشیك وإ 

. ولكن هل تمتد هذه الأحكام بعد انتهاء )٧( للمسحوب علیه المصرف الامتناع عن الوفاء بقیمة الشیك
 مدة التقدیم؟ 

 
 من قانون التجارة الأردني. ٢٦٠/١المادة  ،من قانون المعاملات الإماراتي ٦٣٢/١المادة ) ١(
 .١١٢عید، الأسناد التجاریة، مرجع سابق، ص  )٢(
 من قانون التجارة الأردني. ٢٧٩/ب من قانون المعاملات الإماراتي؛ المادة ٦٤١المادة ) ٣(

(4) Houtcieff, Droit commercial, op., cit., p. 799. Cabrillac Chèque, no, 87. 
 من قانون المعاملات الإماراتي. ٦٠٠المادة ) ٥(
 من قانون التجارة الأردني، سابقة. ٢٤٩/٢من قانون المعاملات الإماراتي؛ المادة  ٦٢٠/٢المادة ) ٦(
 . أنظر كذلك:٢٤١كریم، مقابل الوفاء، مرجع سابق، ص )٧(

Grranier,. Cannu, , Droit commercial, op., cit., p. 218. 
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 ۲۰۹ 

الوفاء؛ نجد أن المشرع أورد أحكامها ضمن القاعدة التي تحكم جواز بالنظر لأحكام المعارضة في 
بعد انتهاء المدة، وعلى   -المعارضة  –صرف الشیك بعد انقضاء مدة التقدیم، وبالتالي ینساق هذا الحكم 

هذا الأساس یستطیع المصرف القیام بالوفاء بقیمة الشیك بعد انتهاء المدة ما دام مقابل الوفاء موجود 
، ولرد المعارضة في )١( حتى لو عارض الساحب على الوفاء متذرعاً بانتهاء المدة على سبیل المثاللدیه 

؛ فعلى الحامل الحصول على أمر من المحكمة برفع المعارضة ولو كانت  عسارحالتي الضیاع والإ 
ل الشیك هناك دعوى مطالبة بأصل الحق الذي أنشأ الشیك بسببه، لذلك یبقى المصرف ملتزماً أمام حام

 .)٢( بالوفاء بقیمته وفقاً للقواعد العامة

 :الخاتمة

تناولت هذه الدراسة موضوع المدة القانونیة التي یجب على الحامل خلالها تقدیم الشیك للوفاء، من 
یفاء المسحوب إلزماني والمكاني، والآثار القانونیة المترتبة على احیث أحكامها القانونیة المتعلقة بنطاقها 

قیمة الشیك ضمن مدة الوفاء وخارجها، ولقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج  علیه ب
 تي: لآ اوالتوصیات نوجزها على النحو 

 أولا: النتائج: 

یتوجب على حامل الشیك التقدم به إلى البنك المسحوب علیه خلال المدة المحددة قانوناً لتقدیمه،   -١
الرجوع الصرفي على الضامنین، بمن فیهم الساحب الذي ویسقط حقه ب مهملاً  وإلا اعتبر حاملاً 

أوجد مقابل الوفاء لدى البنك المسحوب علیه طیلة الفترة الممتدة من تاریخ إصدار الشیك وحتى  
انتهاء مدة تقدیمه للمسحوب علیه حیث یعتبر ضامنا للوفاء ویحق له التمسك بسقوط حق الحامل 

 المهمل بالرجوع.

وفاء بالشیك في التشریع الأردني تبعا لمكان صدوره لم یعد له ما یبرره نظراً  ن اختلاف مدة الإ  -٢
لاسیما وأن الكثیر من التشریعات عمدت إلى توحید هذه   ،في وسائل الاتصال الحاصلللتطور 

 .كما هو الحال بالنسبة للمشرع الإماراتي  المدة بصرف النظر عن مكان صدور الشیك

 
من قانون جنیف الموحد التي  ٣٢أنظر بالمقابل المادة  .٤٢٥، القضاة، مرجع سابق، ص ٨٥١شفیق، مرجع سابق، ص  )١(

جاز للمسحوب علیه   غاءبإل أمرالشیك أثره إلا بعد انقضاء میعاد تقدیمه. فإذا لم یكن هناك  إلغاء أمرنصت على أنه "لا ینتج 
أن تخرج عن هذه الأحكام وتقرر حظر الأمر بإلغاء الشیك الأعضاء الوفاء ولو بعد میعاد تقدیم الشیك". وأجاز القانون للدول 

 ولو بعد انقضاء میعاد التقدیم.
   ,.Cabrillac et Casson, Chèque n., 36 ؛ وانظر ١٠٩١/٢٠٠٦تمییز حقوق،  )٢(
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 بالرغم من انتهاء مدة  هالقیام بالوفاء بالحق الثابت فی  الشیك هللمصرف المسحوب علی یجوز -٣
لأن من شأن ذلك  ،بمبدأ السرعة الذي یعتبر عماد النشاط التجاريوهذا یُخل لوفاء، ل تقدیمه

 تشجیع حامل الشیك على التراخي في تقدیمه ضمن المدة المحددة قانوناً.

سحوب علیه سواء تم تقدیم الشیك للوفاء خلال الحامل لیس له الحق بالرجوع الصرفي على الم -٤
لأن هذا الأخیر خارج نطاق الإلتزام الصرفي بمواجهة الحامل، لكنه  ،المدة القانونیة أم خارجها

یستطیع الرجوع علیه وفقاً للقواعد العامة على أساس ملكیته لمقابل الوفاء من لحظة إصدار 
على أن یثبت وجود هذا  تجارة، ٢٧١/١لمادة حتى انتها مدة خمس سنوات وفقاً لنص ا الشیك
المسحوب علیه مسؤولاً تجاه الساحب في حال امتناعه   ویكونبكافة وسائل الإثبات،  لدیه المقابل

 بالتعویض عن الضرر الذي لحق به.  فله مطالبته عن الوفاء للحامل رغم وجود مقابل الوفاء لدیه

 ثانیا: التوصیات:

 ،لتكون أكثر وضوحاً  ٢٤٩دني أن یعید صیاغة الفقرة الأولى من المادة نتمنى على المشرع الأر  -١
، كأن تكون  بحیث یفهم منها صراحة جواز الوفاء من قبل المسحوب علیه بعد انتهاء مدة الوفاء

الصیاغة على النحو التالي: "یجوز للمسحوب علیه الوفاء بقیمة الشیك ولو بعد انتهاء المدة 
 . ى غرار ما فعله المشرع الإماراتيوعل المحددة لتقدیمه"،

  ، لوفاء بصرف النظر عن مكان إصدارهل تقدیم الشیك نتمنى على المشرع الأردني أن یوحّد مدة -٢
ذلك أن مكان الإصدار لم یعد محل اعتبار في ظل التطور الهائل في وسائل الاتصال  

ا قانون المعاملات التجاریة والمواصلات، وعلى غرار ما هو متبع في الكثیر من التشریعات ومنه
من قانون التجارة الأردني على  ٢٤٦منه، ونقترح بأن یكون نص المادة  ٦١٨في المادة  الإماراتي

"الشیك ) بالنص التالي: ١) والاستعاضة عنهما بالفقرة (٢) و (١النحو التالي: الغاء الفقرتین (
تسعین یوماً من  ب تقدیمه للوفاء خلال أو خارجها والمستحق الوفاء فیها یج المملكةالمسحوب في 

 .تاریخ إصداره" وهي المدة الأطول من بین المدد التي حددها المشرع

بحیث  ،مدة الوفاء بالشیك لینزل بها عن الستة شهور خفیض تب المشرع الإماراتي  قومحبذا لو ی -٣
 السرعة التي تمیز المعاملات التجاریة.  مبدأ مع  تكون أكثر انسجاماً 

 

 

 

 



 م. ٢٠٢١ )٢) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
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